
אאא RARJ

  

199 
01-2019א 

  ، ? א،אא א א א א א  א  
אא Jאא-?،K199 -218. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  

ة الاحتلال الاسرائیلي ي ، مسؤول طاني على انتهاك القانون الدولي و الأمر البر
بو دراسة حالة قطاع غزة -العراقو نساني في فلسطین  الإ    -سجن ابو غر

  
مة   )1( رمي ر
ة، "ب"حاضرة قسم م ةأستاذ )1( اس ة الحقوق والعلوم الس ، ل

 الجزائر، جیجل، 18000، جامعة جیجل
 Kermirima83@gmail.com :البرد الإلكتروني

 :الملخص
حرص واضعوه على فعالیته و استمرار  إنّ  ارزة لأ نظام قانوني  ة هي السمة ال ة الدول امهالمسؤول ، أح

امعلى مجموعة من  الإنسانيحیث ینص القانون الدولي  وفي ، التي یتعین على أطراف النزاع التقید بها الأح
ة  ة الدول ه فإنّ  .حالة مخالفتها تثار المسؤول ل تلك الجرائم و  إسرائیل وعل في  الأفعالبإقدامها على ارتكاب 
ل ، نساء و الأطفالمدني معظمهم من ال 10.000الحرب على غزة و قتل أكثر من  تكون قد تجاوزت 

غي عدم تجاوزها  ام القانون الدولي ، الخطو الحمراء التي ین ة خاصة  الإنسانيو قد خالفت أح الذ نظم حما
ة الكاملة ، لهذه الفئة  ة قواتها عن تلك الانتهاكات، و من ثم تترتب مسؤولیتها الدول   .و مسؤول

يمارست هي الأخر قوات الاحتلال  البرطاني أثناء احتلالها للعراق انتهاكات ممنهجة غیر – الأمر
ة ضد أسر و معتقلي سجن أبو غرب في الفترة ما بین  فمن یتحمل  .2004و فبرایر  2003 أوتقانون

ام القانون الدولي  ة هذه الخروقات لقواعد و أح ل هذه الدول مصادقة على  الإنسانيمسؤول مع العلم أن 
ات   .1949لعام  الأرعةجنیف اتفاق

ة   :الكلمات المفتاح
ة ة دول ي الإسرائیلي، مسؤول   .إنسانيقانون دولي ، انتهاك، و البرطاني الأمر
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Responsibility of Israeli, US and British occupation of the 
violation of humanitarian international law in Palestine and 

Iraq  
case study: Gaza strip and Abu Ghraib prison 

Summary: 
Liability for wrongful acts exists, in one way or another, within any legal order. 

We are talking about international responsibility when the provisions of international 
humanitarian law are not respected. When Israel perpetrates crimes and acts in the 
war against Gaza (2008/2009) and executes more than 10,000 civilians, mostly 
women and children, the threshold of the tolerable international humanitarian law is 
crossed. 

The Anglo-American occupation forces have been systematically abusing 
prisoners and detainees in Abu Ghraib Prison in the period between August 2003 and 
February 2004. The issue is the effectiveness of the law. international humanitarian! 
Knowing that the States mentioned above are signatories of the Geneva Conventions 
of 1949. 
Keywords:  
International responsibility, Israel, Anglo-American, violation, international 
humanitarian law. 
 

La responsabilité de l'occupation israélienne, américaine et 
britannique de la violation du droit international humanitaire 
en Palestine et en Irak - Etude de cas : la bande de Gaza et la 

prison d'Abu Ghraib 
Résumé: 

La responsabilité  pour  faits  illicites   existe, d’une manière ou d’une autre, au 
sein de tout ordre juridique. On parle de responsabilité internationale lorsque les 
dispositions du droit international humanitaire ne sont pas respectées.  Quand  Israël, 
perpètre des crimes et actes dans la guerre contre Gaza (2008/2009) et exécute plus 
de 10 000 civils, principalement des femmes et des enfants, le cap du tolérable en 
droit international humanitaire est franchi. 

 Les forces d'occupation anglo-américaines ont exercé des violations 
méthodiques illégales contre des prisonniers et des détenus dans la prison d'Abou 
Ghrib dans la période entre Août 2003 et Février 2004. La question qui se pose 
est celle de l’effectivité du droit international humanitaire ! En sachant que les Etats 
cités ci-haut sont signataires des conventions de Genève de 1949. 
Mots clés:  
Responsabilité internationale,  Israël,  anglo-américaines,  violation, droit 
international humanitaire.  
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  مقدمة
ورغم ظهور المنظمات ، الدوليفي المجتمع  الإنسانيرغم التطور الذ شهدته قواعد القانون الدولي 

ة امهالتي عملت على نشر قواعده و  الإنسان ثیرة للعدید من نّ أإلا ، أح عرف انتهاكات  امهه لازال  أثنـاء  أح
سمبر 27لعل الحرب التي شنت على قطاع غزة في الفترة مابین و ، النزاعات المسلحة ة  إلى 2008د  18غا

سمبر شعد ارتكبت فیها فلق، خیر دلیل على ذلك 2009د فالأطفال و النساء ، مجزرة یند لها الجبین أفظعو  أ
طش  فعل آلة ال ةوالرجال تحولوا في غزة  ا  الإسرائیل قا ام و  نظر العالم الذ  أمامتهاو سقوطها  أجسادإلى ر

حرك ساكنا  ح الشعب الفلسطیني إزاءلم  شعة  اح لإسرائیل فع .ما یرتكب من جرائم  رغم وجود ، ل ذلكفمن أ
ة التي تحرم هذه  ة  لأنّها أتراها، الأفعالالنصوص القانون رة ضخمة أم أن هذه النصوص القانون تملك قوة عس

ام القانون الدولي  إلیهاالتي نحتكم  حت الإنسانيلمنع مثل هذه الانتهاكات الصارخة لأح ن  أص م فة ولا  ضع
قها على    ؟إسرائیلتطب

يقوات الاحتلال  انتهاكات واسعة النطاق لقواعد القانون الدولي  الأخر البرطاني مارست هي  -الأمر
سجن ، الإنساني عرف  ما  العراقأف شعأین ارتكبت ، بو غرب  ، جرائم التعذیب على معتقلي هذا السجن أ

ات جنیف أا دون ودومً  ار لاتفاق قل  لد قوات التي تحرم تعذیب أ معت، 1949لعام  الأرعةخذ أ اعت
رامته ، الاحتلال ةأو المساس  ن القول أنّ  على ما بناءً  .الإنسان م ة تقدم  ال التي یدور حولها هذا  الإش

ام القانون الدولي  :الموضوع هي ن مساءلة هذه الدول عما ارتكب من جرائم و انتهاكات خطیرة لأح م هل 
انت  ؟الإنساني ةوإن  عة المس الإجا ة التي تقوم في ح هذه الدول؟و هل هناك بنعم فما طب ة الدول ةؤول ان  إم

ة مرتكبي هذه الجرائم؟ من  ة لمعاق ة الدول مة الجنائ ةجل أانعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمح عن  الإجا
ة الدول :هذا الموضوع من خلال نقطتین أساسیتین هما إحاطةارتأینا  أعلاهالتساؤلات المطروحة  ة المسؤول

حث (في قطاع غزة  الإنسانيو قواتها عن انتهاك القانون الدولي  لإسرائیل ة  إلىثم التطرق ، )الأولالم المسؤول
ا و قواتهما عن انتهاك حقوق  ا و برطان ة لأمر حث الثاني(غرب  أبوسجن  أسر الدول  ). الم

  
حث  ة لإسرائیل و قواتها عن انتهاك القانون الدولي  :الأولالم ة الدول المسؤول

  الإنساني في قطاع غزة
حرص واضعوه على فاعلیته واستمرار احترام  ارزة لأ نظام قانوني  ة السمة ال ة الدول تعتبر المسؤول

امه نص القانون الدولي ، أح امعلى مجموعة من  الإنسانيو و في ، ل الالتزام بهایتعین على دولة الاحتلا الأح
ة ة الدول ح المدنیین إسرائیل التالي فانّ ، حالة مخالفتها تثار المسؤول ل تلك الجرائم  ، بإقدامها على ارتكاب 

غي عدم تجاوزها ل الخطو الحمراء التي ین امو خالفت قواعد و ، تكون قد تجاوزت  القانون الدولي  أح
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ة الكاملة ة قواتها عن تلك الانتهاكات وهو ما سوف ، الإنساني و من ثم تترتب مسؤولیتها الدول و مسؤول
هنتعرض  ة إل  .في النقطة الآت
  

عة الجرائم ا: الأولالمطلب  ة ضد المدنیین في قطاع غزةطب   لمرتك
قا لتوثی  اتط ز الفلسطیني لحقوق  الإحصائ  1419على غزة  إسرائیلب فلقد قتل في حر ، الإنسانللمر

ا ة 1167شمل هذا الرقم، فلسطین ل نس ش ، من نشطاء المقاومة 252و  %82.2 من غیر المقاتلین أ ما 
ة  ل نس ش ةفي ، طفل 1600و جرح ، امرأة 111طفلا و 318ان من بین هؤلاء القتلى  %17.8أ ما   أغلب

ان اشر الأطفالم استهداف هؤلاء ت الأح ل م وصول المساعدات  الإسرائیليما منعت قوات الاحتلال ، ش
ة ین من إلى الإغاثةومنظمات  الإنسان و تدمیر العشرات من  إلىالإضافة  .المدنیین الجرحى والمن

ات اني  الآلافو المساجد و ، المستشف   .من الم
ة  ة و الدول قات الداخل اق التحق عض استخدمت في الح إسرائیل أنّ ما اتضح من س رب على غزة 

القنابل الفسفورة الأسلحة ا  الذ  الأمروهو  .1الصوارخ المسمارة وقذائف الیورانیوم المخصب، المحرمة دول
عثة  أعاد شان النزاع في غزة برئاسة القاضي  الأممتأكیده تقرر  ، "رتشارد غولدستون "المتحدة لتقصي الحقائ 

ل هجمات متعمدة على  الإسرائیليالهجمات التي شنتها قوات الاحتلال  أنّ على  ما  أهدافعلى غزة تش ة  مدن
ل انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني ومفادها وجوب قصر الهجمات حصرا على  رة الأهدافش ، العس

تبررها ضرورة  لممتلكات الذ لاارتكاب خرق خطیر یتمثل في التدمیر الواسع النطاق ل إلىالتقرر  أشارما 
ه على نحو غیر مشروع و مفر ام  رة و الذ ثم الق ضیف ، 2عس ةالقوات المسلحة  أنّ و عند  الإسرائیل

ه القانون الدولي  نّ أعلى الرغم من ، استمرارها في هجومها على امتداد ساعات عدیدة  ت ما یتطل تكون قد انته
اط ع الاحت ار وسائل الهجوم و العرفي من اتخاذ جم نة في اخت هات المم ة ، أسلو قصد تجنب الخسائر العرض

ة إلحاقو  المدنیین أرواحفي  ان المدن الأع   . 3الضرر 
مة  إسرائیلالجرائم التي قامت بها  إنّ  ضد المدنیین في قطاع غزة تصنف من قبیل المخالفات الجس

ات جنیف اعتمادا على نصوص المواد  عة 147و146لاتفاق ة جنیف الرا التي تعتبر القتل العمد ، من اتفاق
ة على نطاق إوالتعذیب والمعاملة اللا ة وتدمیر و اغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حر نسان
مة ول  أما .بیر مخالفات جس ة للبروتو دائرة المخالفات  إلى أضاففلقد  1977لعام  الأول الإضافيالنس

                                                            
ة الرصاص المصبوب،: انظر 1 ة  عمل ة أساس ة عق ة القانون متاح على الموقع مقال  السلام، أمامقطاع غزة عام مضى المسؤول

   www.fidh.org/img/gazaarabic:الأتي
2 Voir, Rapport de mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations-Unies sur le 
conflit de Gaza, p. 6 et 7, disponible sur : http://www2.ohchr.org 
3 Ibid., p. 8-9. 
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مة التي ن ات جنیفالجس ان المدنیین ، صت علیها اتفاق شن هجوم ، المدنیین هدفا للهجوم الأفراد أوجعل الس
ان المدنیین  صیب الس ان أوعشوائي  ة الأع ل أو ، المدن مة واعتبر  طل علیها مصطلح انتهاكات جس

ة جرائم حرب مثا ول  ات جنیف و هذا البروتو الأفعال رائم الحرب قصد بجفي هذا الصدد  و.1انتهاكات اتفاق
ة ما حددته قوانین الحرب وعاداتها والمعاهدات الدول المخالفة لمیثاق الحرب  ، التي تقع أثناء الحرب 

أنهم    .2"مجرمو حرب"والأشخاص الذین یرتكبونها یوصفون 
ة عام  الأساسيحین صدر النظام  ة الدول مة الجنائ حقوق  الأفعالجرم ، 1998للمح التي تمس 

مة المدنیین ة تعداده للجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المح مناس من النظام  8 وهي تحدیدا المادة، وذلك 
مة روما تحت عنوان جرائم حرب الأساسي ل الآتي، لمح   :حیث جاء نصها على الش

مة  .1 ما یتعل بجرائم الحرب اختصاصون للمح اسة ، ف ما عندما ترتكب في إطار خطة أو س ولاس
ة   .واسعة النطاق لهذه الجرائم ارتكابعامة أو في إطار عمل

ات جنیف لعام ": جرائم الحرب"تعني ، لغرض هذا النظام الأساسي .2 مة لاتفاق ، 1949الانتهاكات الجس
ةالخطیرة الأخر للقوانین والأعراف السارة على المنازعات ال والانتهاكات ل فعل من ، مسلحة الدول  أفعالو
لاء علیها دون  إلحاق، القتل العمد الممتلكات و الاست رة تبرر  أنتدمیر واسع النطاق  تكون هناك ضرورة عس

طرقة عابثة المخالفة للقانون و صفتهم هذه ، ذلك و ان المدنیین  ه هجمات ضد الس  أفرادضد  أوتعمد توج
اشرة ف ون م شار ة الأعمالي مدنیین لا  ة، الحر ه هجمات ضد مواقع مدن المواقع التي لا  أ، تعمد توج

ل  رة أهدافاتش ات ، عس ه هجمات ضد موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مر تعمد توج
ةمستخدمة في مهمة من مهام المساعدة  ز  إسرائیلوهو ما فعلته ( أو حفظ السلام الإنسان عندما هاجمت مر

ة نّ أونروا رغم علمها الأ أو قرا مهاجمة أو قصف المدن أو المساكن التي لا  )شخص من المدنیین 700ه 
رة  .تكون أهدافا عس

ه ف مة التي ارتكبتها  نّ إوعل ة في الحرب على غزة  إسرائیلالانتهاكات الجس ضد المدنیین والمواقع المدن
ل جرائم حرب اتفي مختلف  القانوني اأساسهتجد ، تش ة المشّ  الاتفاق ام وقواعد القانون الدولي الدول لة لأح

ما ، الإنساني اتلاس ول الإضافي الأول لعامالو ، 1949جنیف لعام اتفاق والتي نصت علیها جملة ، 1977بروتو
ة 8واحدة المادة  ة الدول مة الجنائ   .من النظام الأساسي للمح

ر الذ أنّ  أنّ  جدیر  ها من الجرائم التي لا تكون موضعا للتقادم بوصفها أشد الجرائم جرائم الحرب تتسم 
ة قا للمادة ، وأكثرها خطرا وتهدیدا للإنسان ة 29وذلك تطب ة الدول مة الجنائ ولهذا ، من النظام الأساسي للمح

                                                            
ول  5و3الفقرة  85المادة : نظرا 1   .1977لعام  الأول الإضافيمن البروتو
ة، دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، النظرة العامة للجرمة  :الفتاح بیومي حجاز  عبد 2 ة الدول مة الجنائ المح

مة ة، نظرة الاختصاص القضائي للمح ة الدول ة، مصر، "الجنائ   . 655 ص ،2007، دار الكتب القانون
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ة على أنّ فإنّ  غي النص في التشرعات الداخل سر علیها  اختصاصتلك الجرائم الداخلة في  ه ین مة لا  المح
طش  ما تعدّ ، 1التقادم ةالجرائم التي ارتكبتها آلة ال ةمن الجرائم ضد  الإسرائیل التي جاء  الأخیرةهذه ، الإنسان

 .من نظام روما 8 تعرفها ضمن نص المادة
  

ة : المطلب الثاني عة مسؤول   و قواتها إسرائیلتحدید طب
ة ینتج عن ارتكاب جرائم الحرب ن یالمقاتل الأخصوعلى  الأفرادقد تلح  الأخیرةهذه ، ترتیب المسؤول

عها المقاتلون  أوما قد تلح الطرف ، الذین اقترفوا هذه الجرائم تتحمل  إسرائیل نّ إومن هنا ف، الدولة التي یت
ة الكاملة عن قتل المدنیین في وقت الحرب من جانب الأشخاص ا دولة محارة ة الدول لون المسؤول ش لذین 

امهم ، 2جزءا من قواتها المسلحة امتعتبر خرقا  أفعاللد ق تحمل  إلىالإضافة ، الإنسانيالقانون الدولي  لأح
ة عن جرائم الحرب ة الجنائ ة الدول  .هؤلاء المسؤول

  
ة  :الأولالفرع  ة المدن ة الدول   عن قتل المدنیین في الحرب على غزة لإسرائیلالمسؤول

ة تعبر  ة الدول مقتضاه على الدولة التي ینسب إلیها فعل غیر مشروع  عنالمسؤول ون  نظام قانوني 
قا للقانون الدولي ال الدولة أو الأفراد التي ارتكبت هذه الأفعال ، ط التزام بإصلاح ما ترتب على ذلك الفعل ح

التزام دولي من قبل دولة ماومن ثم فإنّ ، 3ضدها لا بجبر الضرر الناجم عن ، ه أ إخلال  یتضمن التزاما مقا
أنّ ، هذا الإخلال عض فقهاء القانون الدولي  ر  مجرد تحق الضرر نتیجة لانتهاك قواعد القانون الدولي  و

حدّ  ا الانتهاكات اف  التالي فإنّ ، ذاته لتعوض ضحا ات  و ة على اتفاق ة المترت التزاماتها الدول إخلال إسرائیل 
ا من المدنیین وذو القتلى عن شّ ، فقا لما سب التعرض لهجنیف و  ستوجب تعوض الضحا ل انتهاكا 
  .4التي تعرضوا لها الأضرار
التعوض هو  إنّ  ة لها الأثرالالتزام  ع ة و النتیجة الطب ة الدول ام المسؤول مة ، القانوني لق وقد سب لمح

ة الدائمة  م أنالعدل الدول ة شورزوف أش 13/09/1928ها الصادر بتارخ قررت بوضوح في ح  نّ أن قض

                                                            
سیوني 1 ة: محمد شرف  ة الدول مة الجنائ ات  -المح ام وآل رة، الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، دار الشروق القاهمدخل لدراسة أح

  .227ص ،2004
2 Fritz Calchoguen Elizabeth Tstgveld, « Les principes d’entamer la guerre: Introduction au droit 
international humanitaire », comité international de la Croix- Rouge, p. 86. 

ة، القاهرة، ام، دادولة في إطار القانون الدولي العإرهاب ال: عبد الرحمن واصل جاد سامي 3   .374 ص، 2004ر النهضة العر
سى 4 ، ند یوسف الدعیج ع اة الأسر وا: حمید العنز ة عن الاعتداء على ح ة المترت ة الدول س النشــر مجللمعتقلین، المسؤول

ت،    .116 ص، 2005العلمـي، الكو
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التعوض هو  م القانون على مخالفة التزام دولي الأثرالالتزام  ح جد التعوض ، 1القانوني الذ یترتب   أساسهو
ول  91القانوني في نص المادة  امسأل طرف النزاع الذ ینتهك " 1977لعام  الأول الإضافيمن البروتو  أح

ات الاتف ول عن دفع تعوض  أواق افة ، اقتضت الحال ذلك إذاهذا البروتو ون مسؤولا عن  التي  الأعمالو
شّ  الأشخاصقترفها    ".لون جزءا من قواته المسلحةالذین 

حیث تدعي  نفيدوما  إسرائیلمن جهتها تحاول  ة عنها  ول  أنّهاالمسؤول غیر مصادقة على البروتو
الدفاع عن النفس الذ یخول لها قتل ( حجتها في حقها في الدفاع عن نفسها إلى الإضافة، الأول الإضافي
عة الحال هذه الحجج لا ، )حسب وجهة نظرها والأطفالالنساء  طب مصادقة على  إسرائیل نّ لأ، لها أساسو

ات جنیف  ة ، 1949لعام  الأرعةاتفاق حما عة الخاصة  ة جنیف الرا المدنیین وقت  شخاصالأومن بینهم اتفاق
ة على عات  و، الحرب ة الدول ة وأ انتهاك لها یرتب المسؤول ة هذه الاتفاق ستفیدون من حما  إسرائیلالتالي 

ه المادة  عة 29وهو ما نصت عل ة جنیف الرا ون تحت سلطته :"من اتفاق  أشخاصطرف النزاع الذ 
لا مسؤولا، محمیون  ن التعرض ، ئهعن المعاملة التي یلقونها من و م ة التي  ات الفرد المسؤول دون المساس 

  ."لها
ر  29نص المادة على  بناءً  قة الذ ة عن انتهاك قواتها  إسرائیلتتحمل ، السا ة المدن ة الدول المسؤول

عة لها حقوق المدنیین عدّ ، علیها  التا ة للتعد على حقوق المدنیین المحمیین  التعوض الذ  ع النتیجة الطب
عة ة الرا   .موجب الاتفاق

ات التعوض أما م طل ن القول أنّ ، عن طرق تقد التعوض م طالب الفرد  ة أن  ان الإضافة إلى إم ه 
ة(عن طر القواعد العامة الراسخة في القانون الدولي العام  ة الدبلوماس ة فهناك آل، )الحما ات أخر للمطال

سواء على المستو الوطني أو على ، القانون الدولي الإنساني  انتهاكاتالتعوض وجبر الضرر الخاصة 
ا . المستو الدولي اشرة أمام  الانتهاكاتفأما على المستو الوطني فیتم بلجوء ضحا حقوقهم م ة  إلى المطال

عة للدولة المنسوب إلى  ة التا هذه الطرقة لم تعرف  غیر أنّ . 2ورظالفعل المح ارتكابقواتها المحاكم الوطن
بیرا ا ، نجاحا  ة عندما تنظر في دعاو الأفراد ضحا القانون الدولي الإنساني  انتهاكاتفمعظم المحاكم الوطن

ة إلى وجوب رفع هذه الدعاو من قبل الدول لا من قبل الأفرادیق النظرة التقلید  لدول أنّ وقالت هذه ا، ت تنظر 
وغیر قابلة للتطبی ، معظم قواعد القانون الدولي الإنساني قواعد للقانون الدولي العام لا تنطب إلا على الدول

                                                            
ة، ،دمة لدراسة القانون الدولي العاممق :صلاح الدین عامر 1   .763 ص ،2002 القاهرة، دار النهضة العر

ة القانون الدولي العامانون الدولي الإنسانيالق انتهاكاتجبر الأضرار الناتجة عن : قرو إسمهان 2 رة ماجستیر، شع ة ، مذ ل  ،
اجي مختار ةالحقوق، جامعة    .101- 93 ص ، ص2007/2008، ، عنا
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ة بین الأفراد المتضررن والدولة ا ، في الدعاو القضائ ه إسرائیل عندما قدمت عائلات الضحا وهذا ما أخذت 
ض ات التعو ة حقوقهم طل   .1الرفض التام لهات قحیث لا، المنته
ا ، أما على المستو الدولي ة التي تعمل على ضمان ح التعوض لضحا فنجد من اللجان الدول

ة للصلیب الأحمر انتهاكات ة من ، القانون الدولي الإنساني اللجنة الدول او الفرد التي تلقت العدید من الش
ا الفلسطینیین  ه من المؤسف أنّ إلا أنّ . ى حقوقهم في التعوضمن أجل مساعدتهم للحصول عل، أهالي الضحا

ات المرفوعة من قبل أولئك الذین  شأن تلك المطال م واجب التنفیذ  اللجنة لا تملك وسیلة فعالة لإصدار ح
ا لتلك فون أنّ صنّ  ض، الانتهاكاتهم ضحا ان لا تضمن لهم ح التعو التالي فهي في العدید من الأح ومن  .2و

ة  ة أن ینشالسبل الدول ان التعوض إم ة  ات في ذلك ىءذلك للمطال ما له من صلاح لجنة ، مجلس الأمن 
التعوض من جراء ما لحقهم من أضرار عن  ات الفلسطینیین  ، القانون الدولي الإنساني انتهاكاتتنظر في طل

ة   . 3من قبل القوات المسلحة الإسرائیل
ه إنّ  ة التعوض المطالب  ة التي لحقت الضح ة والمعنو وفي حال ، ون تعوض عن الأضرار الماد

الوفاة مثلا ام مانع ماد  عني هذا أنّ  .ینتقل هذا التعوض لورثته، ق التعوض لا  ة   وفي حالة عدم المطال
ة عن  ة الدول ة القانون عني ، الخطیرة الانتهاكاتالدولة الحاجزة في حل من المسؤول التنازل عن هذه ما لا 

ضات عة 148حیث نصت المادة ، التعو ة جنیف الرا حل  أویتحلل  أنطرف متعاقد  لألا یجوز :"من اتفاق
ه  ات التي تقع عل المخالفات المشار  أوطرفا متعاقدا آخر من المسؤول ما یتعل   إلیهاعلى طرف متعاقد آخر ف

قة  ".في المادة السا
  

ة : الفرع الثاني ة لمجرمي الحرب الإالمسؤول ة الجنائ  لیین عن قتل المدنیین فيیسرائالدول
  قطاع غزة

عدّ  إنّ  ة على الأفراد  ة الجنائ ة و قمعها تقرر مبدأ المسؤول ة لمنع الجرائم الدول عد ، من الأمور الأساس ف
ة مة العدل الدول انت مح ة الثابتة الوحیدة في المجال الدولي –أن  ارها المؤسسة القضائ النظر  -اعت مختصة 

ة التي یرتكبها الأفراد ة على الجرائم الدول ة قضائ فقد ، في النزاعات التي تنشأ بین الدول دون أن تكون لها ولا
                                                            

لا 1 مانو لارد إ اراج ة للصلیب الأحمر ،القانون الدولي الإنساني انتهاكاتإصلاح الأضرار الناتجة عن  :ش مختارات  المجلة  الدول
  .112-110 ص ، ص2003من أعداد 

ا  :لیزت زجفلد 2 ة للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد القانون الدولي الإنساني نتهاكاتاسبل إنصاف ضحا ، المجلة الدول
  .373- 372، ص 2003

موجب القرار  3 ات  ،20/05/1991الصادر في  692أنشأ مجلس الأمن  ضات للأمم المتحدة بهدف معالجة المطال لجنة التعو
ا  ت وضحا الأفراد جراء غزو العراق للكو ضات عن الأضرار التي لحقت  : نظرا. القانون الدولي الإنساني انتهاكاتبدفع التعو

  .381، ص مرجع سابلیزت زجفلد، 
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یو ة للأفر ، جاءت محاكمات نورمبرج وطو ة الجنائ ام المسؤول ل تطورا وتحولا مما شّ ، ادمستندة على مبدأ ق
ل صرح في النظام الأساسي لكل من ، جذرا في مجال القضاء الدولي الجنائي ش وقد تم إقرار هذا المبدأ 

ة الخاصة برو  مة الجنائ قة والمح ا السا ة الخاصة بیوغسلاف مة الجنائ ما تم تأكید هذا المبدأ في  ، 1ندااالمح
مة الجنا ةالنظام الأساسي للمح ة الدول ة للدولة، ئ ة الجنائ ة الدول عد هذا النظام المسؤول لا  أین، حیث است

ة ة مدن ة مسؤول   .2زالت هذه المسؤول
ا سأل الشخص جنائ مة  ة جرمة تدخل ، ووفقا للنظام الأساسي لهذه المح ون عرضة للعقاب عن أ و

ما یلي ام هذا الشخص  مة في حال ق   :في اختصاص المح
ة إرتكاب .1 صفته الفرد غض ، هذه الجرمة سواء  الاشتراك مع آخر أو عن طر شخص آخر  أو 

ا ان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائ  .النظر عما إذا 
ارتكاب .2 الفعل أو شرع فیها، الأمر أو الإغراء   .أو الحث على إرتكاب جرمة وقعت 
س .3 ل آخر لغرض ت أ ش م العون أو التحرض أو المساعدة  یر إرتكاب هذه الجرمة أو الشروع في تقد

 .ما في ذلك توفیر وسائل إرتكابها، إرتكابها
قصد مشترك .4 عملون  ام جماعة من الأشخاص  أ طرقة في ق ارتكاب هذه الجرمة أو ، المساهمة 

  .   3على أن تكون هذه المساهمة متعمدة، الشروع في إرتكابها
سا  من النظام الأساسي 27ما نصت المادة  ة للشخص سواء أكان رئ الصفة الرسم على عدم الإعتداد 

ا وم ا أو موظفا ح ومة أو برلمان أو ممثلا منتخ ومة أو عضو في ح  28وتضیف المادة ، لدولة أو ح
ة القادة والرؤساء الآخرن ة عن الجرائم التي تدخل في ، مسؤول ة جنائ ر مسؤولا مسؤول ون القائد العس حیث 

مةإختصاص ا طرته، لمح ة من جانب  قوات تخضع لإمرته وس فترض أن ، والمرتك أو سلطته إذا علم بها أو 
سبب الظروف السائدة في ذلك الحین ع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود ، ون قد علم بها  ولم یتخذ جم

  .سلطته لمنع أو قمع إرتكاب هذه الجرائم
قه على نصوص معاهدة روما  ر(أعلن ، في تعل ة ) الآن ب ة الإسرائیل المستشار القضائي لوزارة الخارج

س الوزراء ووزراءه" أنّ  من فیهم رئ ة لم تب حصانة لأحد  فا ". الإتفاق مة قبل ته لو أنّ "مض یل هذه المح م تش

                                                            
ر  1 قة، رو القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر د: علي یوسف الش ا السا یو، یوغوسلاف مة طو مة اراسة في مح ندا، والمح

ة الدائم ة الدول ام نظام روما الأساسيالجنائ اعة والنشرة وفقا لأح   . 54-42، ص 2005والتوزع، مصر،  ، إیتراك للط
ندرة، : لدةمحمد فهاد الشلا 2   .379ص، 2005القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإس

ة 3الفقرة  25المادة  3 ة الدول مة الجنائ   .من النظام الأساسي للمح
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ة للیهود من الاضطهاد آنذاكدناها لأنّ خمسین عاما لأیّ  انت ستوفر الحما معرضون أما الیوم فهم ، ها 
  .1للمقاضاة

ة المبیّ  بناءً  ة لمجرمي الحرب الإسرائیلیین  یتضح أنّ ، نة أعلاه على النصوص القانون ة الجنائ المسؤول
هذه الجرائم تدخل في  على أساس أنّ ، نالفلسطینییتقوم عما ارتكبوه من جرائم حرب في ح المدنیین 

ة اختصاص ة الدول مة الجنائ عة التي  ك نجد أنّ ولكن في مقابل ذل. المح إسرائیل تعتبر من بین الدول الس
التالي فإنّ ، قانون روما الأساسي ولم تصادق على النظام اعتمادصوتت ضد  إسرائیل في منظور النظام  و

مة تعتبر من الدول الغیر أطراف عني أنّ . 2الأساسي للمح ن أن تمارس  فهل هذا  م مة لا   اختصاصهاالمح
ا الدول غ   یر الأطراف مرتكبي جرائم حرب؟على رعا

ة على هذا التساؤل  أنّ ، قبل الإجا ل شيء  ه أولا وقبل  ة  لابد من التنو مة الجنائ النظام الأساسي للمح
ة ینص على أنّ  مة  اختصاص الدول مل لاختصاص القضاء الوطني اختصاصالمح ا في ، م ح إلزام ص و

ه  الأحوال التي یبدو فیها أنّ  مها غیر  ارتكابالدولة التي یوجد الشخص المنسوب إل ة فوق إقل الجرمة الدول
ة في محاكمته اب، راغ ما هو الشأن في حالة ، أو غیر قادرة على محاكمته على ذلك لأ سبب من الأس

ات جنیف ارها طرفا في اتفاق اعت ة تفرض علیها التزاما وواج فإنّ ، إسرائیل ف اتخاذ التدابیر نصوصها القانون ا 
انتهاكات حقوق المدنیین ة مجرمي الحرب الإسرائیلیین الذین قاموا  ة  ، اللازمة لضمان وقمع معاق وخرق اتفاق

ة التي یتمتع بها المدنی الحما عة المتعلقة    .3ن في وقت الحربو جنیف الرا
عة  146ما أكدت المادة  ة جنیف الرا أن تتخذ أ  على أن تتعهد الأطراف، من إتفاق ة المتعاقدة  السام

اقتراف إحد  أمرون  قترفون أو  ة فعالة على الأشخاص الذین  ات جزائ إجراء تشرعي یلزم لفرض عقو
ة مة لهذه الاتفاق   .المخالفات الجس

الین في هذا الاتجاه إلا أنّ     م یل  ة ، القانون الإسرائیلي  ئیل الذ خطفته إسرا) أدولف إیخمان(ففي قض
ة ا اللاتین ه جرائم  1961والتي جرت عام ، من إحد الدول أمر م بإعدامه لارتكا محاكمته في إسرائیل وح
موجب القانون الإسرائی ة المتهمین النازین ومساعدیهم 1950لسنة ) 5710(رقم  ليحرب  معاق وقد ، والخاص 

ارتین جامعتینلخّ  س هناك تعوض أو غفران لما أرتكب من ( ص النائب العام الإسرائیلي إدعاءاته في ع ل
ه، فضائع ل ما نأمل ف ائهم، و ون الأبناء مختلفین عن آ ة للأشخاص الذین ارتكبوا الجرائم فلا ، أن  النس أما 

                                                            
ة :عمر محمود المخزومي 1 ة الدول مة الجنائ ، 2008 ان،، دار الثقافة للنشر والتوزع، عمالقانون الدولي الإنساني في ضوء المح

  .397-396ص
  .407ص المرجع نفسه، 2
  .405ص المرجع نفسه، 3
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ن الصفح عنهم أعمال التخرب وسوء المعاملة التي ترتكب في الأراضي  القانون الإسرائیلي أنّ  واعتبر، )م
ة الإعدامهي ، المحتلة عقو ة مرتكبیها ومعاقبتهم    .1جرائم حرب تستوجب مسؤول

عین لها    محاكمة مجرمي الحرب من القوات التا التزامها  الوفاء  ففي الحالات ، في ذات الوقت لم تقم إسرائیل 
ا والجنود الإسرائیلیین عض الض ة غابت فیها، النادرة التي جرت فیها محاكمة  ل أدنى  انت محاكمات ش

الإدانة على مجرمي الحرب الذین ارتكبوا تعد واضح على المدنیین سواء  ام  ة ولم تصدر أح شرو المصداق
ة المعاملة اللاإنسان القتل أو  أنّ ، الضرب أو  قطع  محاكمة هؤلاء یجب أن تتم في محاكم غیر  وهو ما 
ة ة الدول مة الجنائ ما المح ة لاس انت هذه، إسرائیل ، الأخیرة تمارس إختصاصها على الدول الأطراف وإذا 

ذلك أن تمارس إختصاصها إزاء الدول غیر  ن لها  م ة أو قسرةالأف صورة تلقائ ة، 2طراف    :في الحالات التال
ة  .1 ة الدول مة الجنائ قا لقرار صادر من مجلس الأمن اختصاصهاتمارس المح ، على دولة غیر طرف ط

مة إذا أحال مجلس الأمن متصر  ع من میثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام للمح موجب الفصل السا فا 
مة قد ارتكبت اختصاصإحد الجرائم التي تدخل في  یبدو فیها أنّ   ارتكبتمعنى هذا الكلام أنه إذا ما ، 3المح

یّ  أنّ جرمة حرب و السلم والأمن الدولیینف مجلس الأمن هذه الجرمة  ن ، ها تمس  م له إحالة هذه الحالة ف
ة  انت الدولة المعن مة ولو  اشرة على المح هذه الحالة  وتعدّ ، الجرمة غیر طرف في نظام روما ارتكابم

ة  ة وتحد من  الاختصاصعلى قاعدة  استثناءمثا ة إزاء السلطات الوطن ة الدول مة الجنائ التكمیلي للمح
قها اشرة ، تطب م مة  اشرة على أ واقعة تحال إلیها من مجلس الأمن ولا تترك  اختصاصهاحیث تلتزم المح م

ة   .4الأمر في ذلك للسلطات الوطن
مثله إعطاء مجلس الأمن هذه السلطة من مساهمة في حفظ السلم والأمن الدولیین     ن أن  م ، رغم ما 

اسیـة والمعاییـر المزدوجـةإلا أنّ  ه الظـروف الس م ف ن أن تتح م بخصوص إحالة حالة ، رار مجلـس الأمــنفق، ه 
ون من بینهم معّ  ة تستوجب موافقة تسعة أعضاء من أعضاء مجلس الأمن  ینة هو قرار في مسألة موضوع

ة ار أنّ  .5أصوات الأعضاء دائمي العضو اعت فتها الدائمة في حالة إسرائیل و ة حل ات المتحدة الأمر ، الولا
استعمالها لح مجلس  اضطلاعتحول دوما دون  لما تعل ، ) الفیتو( الاعتراضالأمن بهذه المهمة وذلك 

                                                            
  .406ص المرجع نفسه، 1

  .406،355ص المرجع نفسه، 2
ة 13المادة  3 ة الدول مة الجنائ   .فقرة ب من النظام الأساسي للمح
، ص  4   .355عمر محمود المخزومي، مرجع ساب

ة:" عبد العزز العشماو  5 ة الدول اعة والنشر والتوزع، الجزائر، "محاضرات في المسؤول   .238، ص 2007، دار هومة للط
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ة لأنّ  ة الدول مة الجنائ ذلك لا یخدم مصالح  الأمر بإحالة مجرمي الحرب الإسرائیلیین للمثول أمام المح
  .1إسرائیل

عة  16المادة  ضف إلى ذلك فإنّ  ةمن نظام روما خولت هي الأخر مجلس الأمن سلطة ذات طب ، سلب
مة بخصوص بدء التحقی أو المحاكمة أو  ة وقف أو عرقلة عمل المح ان موجبها إم ون لهذا الجهاز و حیث 

صدره المجلس. شهرا قابلة للتجدید) 12(المضي فیهما لمدة اثني عشرة  موجب قرار  استنادا للسلطات ، وذلك 
طلب من  ن لمجلس الأمن أن  م ه  ناء عل ع من میثاق الأمم المتحدة و موجب الفصل السا المخولة له 

مة عدم البدء في التحقی أو عدم المضيء قدما في إجراءات التحقی ه ضرورات ، المح ان هذا ما تقتض إذا 
ا، حفظ السلم والأمن الدولیین عض الأح ةالتي تتطلب في    .2ن تأخیر عمل العدالة الجنائ

ن الوصول إلى القول أنّ  م ة مجرمي في الأخیر  ن أن تقوم مسؤول م ة  ة القانون انت من الناح ه إذا 
دون الحاجة إلى أن تكون إسرائیل طرفا ، الحرب الإسرائیلیین عما إرتكبوه من جرائم حرب ضد المدنیین العزل

موجب قرار مجلس الأمنوذلك بإحال، مصادقا على نظام روما ة  ة الدول مة الجنائ نصطدم من ، تهم على المح
ة في المجلس ورغبتها في تحقی  جهة أخر أنّ  ط بإرادة الدول دائمي العضو ة مرت نة القانون عمل هذه الم

ة   .أهداف العدالة الجنائ
ة أن تمارس إختصاصها .2 ة الدول مة الجنائ ذلك للمح ن  طر  م على مواطني دولة غیر طرف 

شأن الجرائم المنصوص علیها في النظام الأساسي ة  ع م ، الت م دولة طرف أو على إقل متى ارتكبت على إقل
مة حسب نص المادة  اختصاص المح مة 12دولة قبلت  مة هنا . من النظام الأساسي للمح ولا تختص المح

عد نفاذ هذا  الجرائم التي ترتكب  ة لتلك الدولة التي تنظم إلى هذا النظامإلا  النس ما لم تكن هذه الدولة ، النظام 
موجب الفقرة  مة في الجرائم التي ارتكبت فوق  12من المادة  3قد أصدرت إعلانا  أن تنظر المح ه  تقبل ف

ح طرفا في نظام روما مها قبل أن تص ن أن ینعقد ، إقل م مة على مواطني الاختصاصذلك  دولة غیر  للمح
م دولة أخر غیر طرف ولكنّ ، طرف ما  اختصاصها قبلت حینما تكون الجرمة قد ارتكبت على إقل مة ف المح

مها   .3یخص هذه الجرمة التي وقعت على إقل
ة إعلانا  2008 جانفيأعلن وزر العدل الفلسطیني في ، على ذلك  بناءً  ة الفلسطین ع السلطة الوطن توق

مة الج ة الح في تحدید وإقامة الدعاو ومقاضاة المسؤولین عن منح المح ة الدول القانون الدولي  انتهاكاتنائ
                                                            

الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة وتعلی دفع اشتراكاتها المستحقة للمنظمة في حالة ما إذا  1 ة  ات المتحدة الأمر هددت الولا
فصل عضو من أعضاء الأمم المتحدة من الهیئة في  6تم تطبی نص المادة  من میثاق الأمم المتحدة على إسرائیل، والمتعلقة 

ادئ المیث ة العامة بهذا الإجر حالة انتهاكه لم ة من مجلس الأمناق، تقوم الجمع ، أكثر تفصیل في النقطة، اء بناء على توص
، مرجع: نظرا: انظر ، ص  عبد العزز العشماو  .240ساب

  .240مرجع نفسه، ص ال 2

، عمر محمود المخزومي، 3   .408ص مرجع ساب
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ة منذ  ة 1الإنساني التي تشهدها الأراضي الفلسطین ل مة أنّ وقد أكّ . 2002 جو البدء في  د المدعي العام للمح
ان إعتراف، التحقی  عطیها الح القانوني  یتطلب أولا التأكد مما إذا  مة  ة بهذه المح السلطة الفلسطین

ة للنظر في إدعاءات بإرتكاب جرائم حرب ضد مواطنیها أم لا ة الدول مة الجنائ الإحتكام إلى المح ة  . للمطال
ةالمقابل قلّ  ة الدول مة الجنائ ة التحرك الفلسطیني بإتجاه المح ار أنّ ا على ، لت إسرائیل من أهم طة السل عت

ا ادة معترف بها دول ة لا تعبر عن دولة ذات س مة، الفلسطین ة المح ح لها عضو التالي لا  عترافها ا  وأنّ ، و
ة على أرض الواقعا ة آثار قانون ح له أ مة لا تص حسب . ختصاص المح ا  مة حال حثه المح ولكن هذا أمر ت

مة تب المدعي العام للمح   .1تصرحات م
ات جنیفالمحاكمة أمام مح .3 ات جنیف الأرع اختصاصًا  :اكم الدول الأعضاء في اتفاق أعطت اتفاق

ات الأرع م، عالمًا للدول الأطراف  ة بین الاتفاق  /مو ، جنیف الأولى 49 /حیث ألزمتهم بنص المواد المشتر
ة  50 مة  146/م، جنیف الثالثة 129/م، جنیف الثان اقتراف المخالفات الجس ملاحقة المتهمین  عة  جنیف الرا

انت جنسیتهم مهم إلى محاكمها أًا  اقترافها وتقد الأمر  محاكمتهم، أو  مهم لطرف آخر معني  .            أو تسل
ول الأول التي طالبت الدول المتعاقدة من ) 86/1(د مبدأ الاختصاص العالمي ما ورد في المادة وأكّ  البروتو

ات  افة الانتهاكات الأخر لاتفاق منع  مة واتخاذ الإجراءات اللازمة  قمع الانتهاكات الجس وأطراف النزاع 
مة ، جنیف  قمع الانتهاكات الجس ول الأول  ات جنیف والبروتو والتي ، فالاختصاص العالمي الذ منحته اتفاق

ع الدول الأعضاء والدول أطراف النزاع  ل جرائمتشّ  شمل جم ومنها إسرائیل التي یترتب علیها التزام ، حرب 
محاكمة مجرمي الحرب من مواطنیها  ة ، دولي  ح لأ من الدول الأعضاء والدول المعن وفي حال امتناعها 

صفتها قضاءً جنائًا دولًا دائمًا محاكمتهم ة  ة الدول مة الجنائ  .2أو للمح
ة خاصة .4 موجب الفصل  :المحاكمة أمام محاكم دول اته الممنوحة له  لمجلس الأمن بناءً على صلاح

ع من میثاق الأمم المتحدة  ة التي من شأنها ، السا ة خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدول یل محاكم دول تش
ا في العام  متي یوغسلاف فالجرائم ، 1994وروندا في العام ،  1993تهدید السلم والأمن الدولیین على غرار مح

ل تهدیدًا خطیرًا للسلم والأمن الدولیین  ح الشعب الفلسطیني تش ة  ة  على أساس أنّ ، الإسرائیل القض
ة محور الصراع في الشرق الأوسط  ة محاكم ، الفلسطین یل أ ي في مجلس الأمن دون تش حول النفوذ الأمر و

ة لمحاكمة الإسرائیلیین  شرك في العدوان وداعم في استمراره ، دول ا  ة أمر الأمر الذ یثیر إلى جانب مسؤول
ة العامة مؤسستیها الجمع ة الأمم المتحدة  وت  مسئول ي والس ومجلس الأمن عن التواطؤ مع الموقف الأمر

ة   .عن الجرائم الإسرائیل

                                                            
ة لمجرمي الحرب في فرص الملاحقة ا :معتز الفجیر  1 ة، العدد إسرائیللجنائ اسة الدول مصر،  مؤسسة الأهرام، ،176، مجلة الس

  http://www.siyassa.org: ، منشور على الموقع التالي2009أفرل 
ة  2    www.ahewar.org/camp:مقال متاح على الموقع التالي لیین،یسرائالإالملاحقة الجنائ
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قا أنّ  ةا یترتب على ما قیل سا ة بجرائم الحرب الإسرائیل ة الدول مة الجنائ أمر مقطوع ، ختصاص المح
ه ه مة والتزامها  انت . ولا یتوقف على مد موافقة إسرائیل على المصادقة على النظام الأساسي للمح وإذا 

ة دون الحاجة لرضا وقبول  ة الدول مة الجنائ قا ینعقد فیها الاختصاص للمح الحالات التي تم التطرق إلیها سا
مة برضا من الد، الدولة ذلك أن ینعقد الإختصاص للمح ن  م  2الفقرة  4ولة الغیر طرف وفقا لنص المادة ف

موجب اتفاق ، من النظام الأساسي مة وظائفها وسلطاتها على دولة غیر طرف في النظام  حیث تمارس المح
ه المادة، خاص مع تلك الدولة قا لما نصت عل من النظام الأساسي أن تقبل الدولة غیر  3فقرة  12 أو ط

ما ال مة ف اختصاص المح حث أو محل التحقی طرف  الجرمة قید ال موجب إعلان یودع لد ، یتعل  وذلك 
مة ة أنّ . مسجل المح ة الواقع بدو من الناح ة من  و ة الدول مة الجنائ اختصاص المح إسرائیل لن تقبل بتاتا 

ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة عین لها والمتهمین   .أجل محاكمة الأشخاص التا
  

حث الثان ا و قواتهما عن انتهاك حقوق : يالم طان ر ا و ة لأمر ة الدول المسؤول
بأسجن  أسر    بو غر

ي  الاحتلالمارست قوات      ما ، واسعة النطاق لقواعد القانون الدولي الإنساني انتهاكاتالبرطاني  –الأمر ف
سجن أبو غرب شع جرائم التعذیب في ح ، 1عرف  بتهمة  اعتقالهمتم  نالعراقیین الذی الأسر أین ارتكبت أ

ال من  إنّ ، الاحتلالالشغب وإثارة العنف وهي التهم التي تعني بلغة القانون مقاومة  ا صادقا  أمر رطان و
ات جنیف  ة  1949لعام  الأرععلى اتفاق ة عن خرق التزاماتهما الدول ة الدول حملهما المسؤول الشعب  إزاءمما 

ة للقوات المسلحةذلك ال إلىضف ، ع الدوليالعراقي و المجتم ة الفرد  .مسؤول
 
 
 
  

                                                            
غداد، 1 ة  ة احتلالوعقب  قع سجن أبو غرب غرب العاصمة العراق ة للعراق سقط هذا السجن دون  -القوات الأمر البرطان

ة، التي تولت مهمة إدارته فارغا من المساجین، ولكنّ  شر من قتال في أید القوات الأمر ال ال ع أش ها سرعان ما ملأته بجم
عث العراقي الساب عضها من عناصر حزب ال ان  ة، و عض ) الساب صدام حسین س العراقيحزب الرئ( رجال ونساء وصب وال
قة في ادات السا عض  الق ة التي قادتها  ة الآخر من أفراد المقاومة العراق أمام قوات التحالف، ولقد تم  انهزامهاعد  الجیوش العراق

ارة  ر سلامة: نظراقدم حول ما ت -خطیر جدا–تسجیلهم في سجن أبو غرب تحت ع ، ص ، مرجمحمد عبد الله أبو  - 97ع ساب
98 .  
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ة : الأولالمطلب  ة المدن ة الدول االمسؤول ة في سجن لأمر ا عن الجرائم المرتك طان بو أ و بر
ب   غر
فر   ة للصلیب الأحمر تقررا مفصلا إلى قوات التحالف 2004في منتصف شهر ف ، قدمت اللجنة الدول

حدث في سجن أبو غرب في ح الأسر العراقیین وغیرهم من المعتقلین ه ما  ة ، شرحت ف مخالفین بذلك إتفاق
ي . 1949جنیف الثالثة لعام  ر اللاح الذ ترأسه الجنرال الأمر وهو الأمر ذاته الذ أكده التحقی العس

ا" ة، "أنطونیو تاغو ه عن إرتكاب إنتهاكات منهج ة ضد أسر سجن أبو غرب في  والذ أفصح ف غیر قانون
  . 20041و فبرایر  2003 أوتالفترة ما بین 

ر من هذه  ب سائلها على : الاحتلالالتي قام بها جنود  الانتهاكاتنذ ة وس ماو سر الأضواء الك
ع الأسر وعظهم استخدام، الأسـر  رة لترو ب سوائل فسفورة على أجسام الأسر م، الكلاب العس ن أجل س

ة، الحرق التدرجي ة ولا إنسان طرق غیر أخلاق إرغام الأسر على أكل لحم الخنزر ، هتك عرض الأسر 
ة في  حول ات  ة انتهاكوتناول مشرو إرغامهم على التنقل على الأطراف الأرعة لتشبیههم ، لمعتقداتهم الدین

اب النساء ، الكلاب رطوا الأسر بواسطة الأسلاك ، صور لهم لتقاواأجبر الأسر من الرجال على إرتداء ث
ة ات التعذیب بواسطة الصدمات الكهرائ ة ووضعوهم في وضع أجبر الأسر من الرجال على التجمع ، الكهرائ

رهم بواسطة الفیدیو اء وتم تصو الح ات مخلة  ات التعذیب. في وضع ، وحتى الأسر الذین توفوا من جراء عمل
طش  سلموا من  ات مهینة علیهالم  تا التمثیل بجثث القتلى ووضعت  وإلتقا ، جنود الإحتلال الذین قاموا 

ات جنیف لحقوق الأسیر أثناء موته   . 2صور لهذه الجثث دون أ إحترام لما أقرته إتفاق
انالجرائم التي قام بها الجنود  إنّ  ح  الأمر بو غرب تصنف من قبیل أسجن  أسر و البرطانیین 

ات جنیف  مة لإتفاق ةمن  130على نص المادة  اعتماداالمخالفات الجس جنیف الثالثة التي تعتبر القتل  اتفاق
اةالتعذیب أو المعاملة اللاّ ، العمد للأسیر علم الح ما في ذلك التجارب الخاصة  ة  د إحداث ألام تعمّ ، إنسان

السلامة الصحة شدیدة أو الإضرار الخطیر  ة أو  إرغام أسیر الحرب على الخدمة في القوات المسلحة ، البدن
مات المنصوص  ة ومن دون تحیز وفقا للتعل صورة قانون حاكم  ة أو حرمانه من حقه في أن  الدولة المعاد

ةعلیها في  مة، الاتفاق   .مخالفات جس

                                                            
عد أحداث أبو غرب  الاعتقال: نظرا 1 ة-والتعذیب في العراق  ، 326، مجلة المستقبل العري، العدد -تقرر منظمة العفو الدول

ة، لبنان،  ز دراسات الوحدة العر عدها 96، ص 2006مر   .وما 

ر سلام 2 انات  -جرمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي والقانون الداخلي: ةمحمد عبد الله أبو  ة، مع ب ة تحلیل دراسة تأصیل
ة المحتلة وجوانتاناموا وأبو غرب ة العر قة والأراضي الفلسطین ا السا تب  -"لفضاعات التعذیب التي ارتكبت في یوغسلاف الم

ندرة،    .103-100ص، 2006العري الحدیث، الإس



אאא RARJ

  

214 
01-2019א 

  ، ? א،אא א א א א א  א  
אא Jאא-?،K199 -218. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ول الإضافي الأول لعام  ة للبروتو النس اتفا 1977أما  ات جنیف عام الملح  فلقد أضاف ، 1949ق
ات جنیف مة التي نصت علیها اتفاق ة ، إلى دائرة المخالفات الجس ه الحالة الصح أ إجراء طبي لا تقتض

اه  الإجراء على رعا قوم  قها الطرف الذ  ط ة التي قد  ة المرع للشخص المعني ولا یتف مع المعاییر الطب
امل حرتهم في الظرو  ة المماثلةالمتمتعین  ات البتر، ف الطب صفة خاصة عمل حظر  ة ، و التجارب الطب

ة استزراعها، العلمیـة غ ات جنیف وهذا ، 1أو استئصال الأنسجة أو الأعضاء  ل إنتهاكات إتفاق واعتبر 
ة جرائم حرب مثا ول  ل  للأسیرالقتل العمد  نّ أ 1998ما اعتبر نظام روما لعام ، 2البروتو و التعذیب و 

ة تعدّ إ معاملة لا ة  الأساسيمن النظام  08المادة (مفهوم هذا النظام من قبیل جرائم الحرب نسان مة الجنائ للمح
ة   ).الدول

ات جنیف لعام  ا من الدول الأطراف في إتفاق رطان ة و ات المتحدة الأمر ل من الولا ، 19493تعتبر 
ة جنیف الثالثة ة أسر الحرب التي سب وأن ألزمت الدولة الحاجزة  ما فیها إتفاق حما ات –الخاصة  الولا

ا في حالتنا رطان ة و ل الأوقات ، الحفا على سلامة الأسر  - المتحدة الأمر ة في  ومعاملتهم معاملة إنسان
سبب موت الأسیرظوح حدث في سجن أبو غرب. 4رت أ إهمال غیر مشروع  ومن هذا ، وهو الأمر الذ لم 

ن تحمیل هات م ة من قبل القوات ین الدولتیالمنطل  ل الإنتهاكات المرتك ة عن  ة المدن ة الدول ن المسؤول
ة في سجن أبو غرب عة لها ضد أسر المقاومة العراق ة ، المسلحة التا ضات المناس وإلزامهما بدفع التعو

ا إنتهاكات القانون الدولي الإنساني الأمر الغرب في هذا الخصوص بل هو النتیجة والتعوض ل. لضحا س 
ة ة التي تترتب عن إخلال الدولة بإلتزاماتها الدول ع   .الطب

عدّ  ه لائحة لاها لعام  ما  ا لتحقی العدالة وهو ما نصت عل ا حتم ) 03المادة ( 1907مطل
ول الإضافي الأول لعام  عها مجرمو الحرب   ).91المادة ( 1977والبروتو ة الدول التي یت ولا تحول مسؤول

ة للأفراد  ة الجنائ ام المسؤول بل لابد من مساءلتهم عن ، عن مقتل الأسر وتعذیبهم -مجرمي الحرب–دون ق
ة  وا أو حرّ ال الجرائم المرتك ارهم أمروا أو شار ة  12وهو ما أكدته المادة . رتكابهااضوا على عت من إتفاق

ة التي قد توجدالثالثة التي نصت على أنّ جنیف  ات الفرد تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن ، ه بخلاف المسؤول
 .   المعاملة التي یلقاها الأسر 

                                                            
ول الإضافي الأول لعام  3فقرة  85ادة الم 1 ات جنیف لعام  1977من البروتو اتفاق   .1949الملح 
ول الإضافي الأول لعام  5و  4فقرة  85لمادة ا 2 ات جنیف لعام  1977من البروتو اتفاق   .1949الملح 
ات جنیف لعام  3 ا على إتفاق ات المت 23/09/1957في  1949صادقت برطان ة فلقد صادقت علیها في وأما الولا حدة الأمر

ول الإضافي الأول لعام . 02/08/1955 ا على البروتو ات جنیف لعام  1977ما صادقت برطان    في  1949الملح بإتفاق
قه، ف: " لم ومحمد ماهر عبد الواحدتشرف ع: نظرا.01/1998/ 28 ي مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التارخي ونطاق تطب

ة للصلیب الأحمر، القاهرة، "محاضرات في القانون الدولي الإنساني عثة اللجنة الدول عة الخامسة،    .262- 256ص ،2005، الط
ة جنیف الثالثة لعام  13المادة : نظرا 4    .1949من إتفاق
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ة للقوات المسلحة : المطلب الثاني ة الجنائ ة الدول ةالمسؤول ةو  الأمر طان   البر
ة أفراد القوات ح هذا الأمر ودراسة مسؤول ة  من أجل توض ات المتحدة الأمر المسلحة لكل من الولا

ا توجب التطرق إلى رطان یین عن إنتهاكهم لحقوق الأسر في سجن : و ة للجنود الأمر ة الجنائ بو أالمسؤول
ة للجنود البرطانیین عن إنتهاكهم لحقوق الأسر في سجن ) الأولالفرع (غرب  ة الجنائ بو غرب أو المسؤول

 ).الفرع الثاني(
 
ة للجنود : الأولالفرع  ة الجنائ یینالمسؤول بو أفي سجن  الأسر عن انتهاكهم لحقوق  الأمر
ب   غر

ة جنیف  اتهم للخطر في إتفاق اة الأسر وتعذیبهم وتعرض ح لقد ورد النص على تجرم الإعتداء على ح
ة مرتكبیها أو من أمروا بها التي ألزمت أطراف النزاع على قمع مثل هذه الإنتهاكات، الثالثة مة ومعاق . 1الجس
في سجن أبو غرب والتي لم یلتزم بها الجنود  ارتكبتالتي  الانتهاكاتعلى هذا وفي أعقاب فضح  بناءً 

ی ات جنیفو الأمر أدنى قواعد إتفاق قات ومراجعات مختلفة إنتهت، ن  ة تحق بإجراء  بدأت السلطات الأمر
یین الذین ظهروا في الصور وهم یرتكبون الجرائم رة لعدد من الجنود الأمر هذه  غیر أنّ . محاكمات عس

ر فقط ولم تطل ذو أعلى منها أنّ  االمحاكمات بد اد العس ا في التسلسل الق ها نالت الجنود ذو الرتب الدن
ة ة أشهر و، رت ات ما بین ثمان س أو ش  12ما تراوحت العقو ة لا تنطو على الح هرا وإجراءات تأدیب

ألف وألفین دولار. السجن ا  التعوض في حالات أخر لذو الضحا م  ة لا تنطو على ، وح وإجراءات تأدیب
س أو السجن ألف وألفین دولار. الح ا  التعوض في حالات أخر لذو الضحا م    . 2وح

س إلاهذه المحاكمات لم تعرف المصداق یبدو أنّ  اب ذر الرماد في الأعین ل انت من  ان من ، ة و و
ة ات العادلة التي تتناسب مع الجرائم المرتك قاع العقو ستخدم النظام . المفروض أن تلتزم هذه المحاكم بإ وأن لا 

اتهم، القانوني الوطني من أجل الإعفاء عن مجرمي الحرب ومن ناحیته منع الحاكم ، 3أو التخفیف من عقو
ي في العراق ال مر" مدني الأمر ي أو أ جند آخر من قوات "  بول بر إقامة الدعاو على أ جند أمر

ن  اعتداءجرائم قتل أو  ارتكاب واتهامهم، التحالف م ة  عة قضائ ة ضد أ متا حصانات قضائ لأنهم یتمتعون 
ة ة التي یتمتع بها الجنود و ، 4"أن تجرها المحاكم العراق ة هذه المحاكمات والحصانات القضائ أمام عدم مصداق

                                                            
ة جنیف الثالثة لعام  130و  129و 121: نظر الموادا 1   .1949من إتفاق
، ص  الإعتقال: نظرا 2 عد أحداث أبو غرب، تقرر ساب    .99-97والتعذیب في العراق 
، ص  3 ، ند یوسف الدعیج، مرجع ساب سى حمید العنز   .174ع
طرة قوات  4 ي على العراق أصدر مدیر سلطة الإئتلاف الاحتلالعد س ر منها الأمر  الأمر رات نذ مجموعة من الأوامر والمذ

ه هو 10/06/2003الصادر بتارخ  م العون أو المساعدة لقوات : من بین ما نص عل امه بتقد حاكم أ شخص نتیجة ق لا 
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ی ة و الأمر یین أمام ، ن من المثول أمام المحاكم العراق ة مساءلة مجرمي الحرب الأمر ان ح إم هل تص
ة الدائمة واردة أم لا؟ ة الدول مة الجنائ   .المح

ه أنّ  مساءلة ومحاكمة مجرمي ه لا ینعقد الإختصاص للممن المتف عل ة الدائمة  ة الدول مة الجنائ ح
مة أو في حالة وقوع الجرمة على  انت الدولة التي ینتمون إلیها طرفا في النظام الأساسي للمح الحرب إلا إذا 

حثاأرض دولة طرف في النظام أو دولة قبلت  ما یخص الجرمة قید ال مة ف ما أنّ .  1ختصاص المح  و
ات ا ستا من الدول المصادقة على نظام روما الأساسي الولا ة والعراق ل ن أن ینعقد ، لمتحدة الأمر م فلا 

ة إلا إذا قام مجلس الأمن بإصدار قرار بإحالة مرتكبي جرائم التعذیب في سجن أبو  مة الجنائ الإختصاص للمح
ة  ة الدول مة الجنائ موجب الفصل الس، غرب إلى المح ع من میثاق الأمم المتحدةمتصرفا في ذلك  لكن . 2ا

ة  ان ا لإم عدة عمل ة لح النقض للإحالة دون صدور احتى هذه الحالة مست ات المتحدة الأمر ستخدام الولا
 .مثل هذا القرار

 
طانیین عن انتهاكهم لحقوق الأ: الفرع الثاني ة للجنود البر ة الجنائ بو أسر في سجن المسؤول

ب   غر
ة  إنّ  ة الدول مة الجنائ دة لإنشاء المح المصادقة ، المملكة المتحدة تعتبر من بین الدول المؤ ولقد قامت 

مة في  ام هذ 04/10/2001على النظام الأساسي لهذه المح التالي فهي تخضع لأح  إلا أنّ ، 3النظام او
شف عن إنتهاكات خطیرة قامت بها القوات المسلحة التا االوضع في العراق  ما منها جرائم ، عة لبرطان لاس

مةاوهي من جرائم الحرب التي تدخل في ، التعذیب ضد الأسر العراقیین في سجن أبو غرب   .ختصاص المح

                                                             
رة رقم  03من القسم  03ونصت الفقرة ). قوات الإحتلال(الإئتلاف  مة أ مح:  2003/ 18/06الصادرة بتارخ  03من المذ

لة وفقا للأمر رقم  زة المش ات المر مة الجنا ة من ضمنها مح س لها سلطة على أ فرد   2003حزران  13بتارخ  18عراق ل
ا ا أم جزائ ان مدن الصادر بتارخ  17ما نص أمر مدیر سلطة الإئتلاف رقم . من قوات التحالف في أ موضوع سواء 

من الأمر  02فجاء القسم ) قوات الإحتلال(تي تمنح الحصانة لقوات الإئتلاف على مجموعة من النصوص ال 27/06/2003
ة : على ما یلي ا الأجنب عثات الإرت ا (تتمتع سلطة الإئتلاف المؤقتة وقوات الإئتلاف و ة التي إستعانت بها أمر ات الأمن شر

ات للمرتزقة قة الأمر ما هي إلا شر الحصانة من الإجراءات اوممتلكاتها وأموالها و ) وهي في حق ةأصولها  ة العراق حول ما . لقانون
عات جرائم تعذیب المعتقلین في العراق: " اسیل یوسف بجك: نظراتقدم  ة لإفلات قوات الإحتلال من ت ة الأمر ات القانون ، "الآل

ة، لبنان، 328مجلة المستقبل العري، العدد  ز دراسات الوحدة العر   .124-121، ص 2006، مر

ة 12المادة : نظرا 1 ة الدول مة الجنائ   .من النظام الأساسي للمح

ة/  13المادة : نظرا 2 ة الدول مة الجنائ   .ب من النظام الأساسي للمح

ة على أنّ  12من المادة  1تنص الفقرة  3 ة الدول مة الجنائ ح طرفا في هذا النظام  من النظام الأساسي للمح الدولة التي تص
الجرائم المشار إلیها في المادة  ما یتعل  مة ف   . 5الأساسي تقبل بذلك إختصاص المح
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ومة ، على هذا الأساس ه عدة إتهامات للح ة الدائمة بتوج ة الدول مة الجنائ قام المدعي العام للمح
ة عن الأعمال غیر  ةالالبرطان ة فوق الأراضي العراق ع القوانین وأعراف ، مشروعة المرتك ة بذلك جم منته

ة ة الدول مة الجنائ ة والنظام الأساسي للمح ا بهذه  وتجدر الملاحظة أنّ . الحرب الدول مة مختصة زمان المح
ة) 2004-2003(الجرائم التي وقعت في سجن أبو غرب  النس للمملكة  على أساس أن هذه الجرائم ارتكبت 

مة عد بدأ نفاذ النظام الأساسي للمح محاكمة . 1المتحدة  ة  ة الدول مة الجنائ ه ینعقد الإختصاص للمح وعل
ومة ، المسؤولین عن إرتكاب هذه الجرائم اشرة إجراءات التحقی اللازمة لبدء المحاكمة مع ضرورة تعاون الح وم

ة مثل هذه الإنتهاكات ضد  هذه الأخیرة رفضت أصلا هذه غیر أنّ ، البرطان ام جنودها  التهم الموجهة ونفت ق
  .2رغم وجود الأدلة القاطعة على ذلك، الأسر العراقیین

 
  خاتمة

ة موضوع هذا المقال یدور  رةأحول مسؤول  أثناءو الانتهاكات التي قامت بها ، كبر الدول قوة عس
ل أ، احتلالها لدول الغیر  الاعتداء على  امین قامت  ة القانون الدولي الإ أح اه ل جراءة و غیر م نساني 

ة التي خرقتها عة یند لهأقل ما توصف أنّ ، هذه الجرائم التي ارتكبت.لالتزاماتها الدول الجبین  اها جرائم فظ
ة حسب نظام روما لعام الإضافة لكونها جرائم حرب و جرائم ضد الإ ات  وعلى الرغم من أنّ ، 1998نسان اتفاق

ة تحمّ  1949نیف لعام ج ل خرق  أطرافل مسؤول امهاالنزاع على  ة تبیّ  أنمن دون ، لأح ات القانون ن الآل
ة عة مجرمي الحرب الإ فلقد رأینا أنّ ، لتحرك هذه المسؤول لیین عما ارتكب من قتل للمدنیین في یسرائسبل متا

نة عض الدول الإرادةو لكن رهینة ، قطاع غزة مم ة ل اس ة في مجلس ، الس و مد تعاون الدول دائمة العضو
ادة الإ، الأمن ة الق ة عما ارتكب من جرائم في قطاع غزة راح ضحیتها المئات من المدنیینعلى محاس   .سرائیل

ة  أما االنس ا لأمر ات جنیف تفلقد خرق، و برطان ذلك اتفاق امالتي نظمت ، الأرعا هما  خاصة  أح
ة الأمروهو ، لینالمعتق الأسر لمعاملة  ن الوصول  بناءً ، الذ یرتب مسؤولیتهما الدول م  إلىعلى ما تقدم 

ة لاقتراحاتا  :الآت
  

                                                            
ة 11من المادة  2تنص الفقرة  1 ة الدول مة الجنائ حت دولة من الدول طرفا في هذا النظام : " من النظام الأساسي للمح إذا أص

عد بدء نفاذه، عد بدء نفاذ هذا النظام  الأساسي  الجرائم التي ترتكب  ما یتعل  مة أن تمارس إختصاصها إلا ف لا یجوز للمح
موجب الفقرة  ة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا    ".   12من المادة  3النس

مة 2 حیل ح ة عن إ: بو ة الدول ر نتهاكات القانون الدولي الإنسانيالمسؤول ة ، مذ ل ة القانون الدولي العام،  ة ماجستیر، شع
اجي مختار  ة-الحقوق، جامعة    .183- 182 ، ص2007/2008، -عنا
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عثة  الأمنعلى مجلس  .1 ات  صادق على توص ملف الجرائم  وإحالة، المتحدة لتقصي الحقائ الأممأن 
ة إلىالتي ارتكبت في قطاع غزة  ة الدول مة الجنائ تب المدعي العام للمح  .م

ةعلى الدول  .2 ة  الأورو اس ة في  أمامتجنب وضع العراقیل الس قات التي تجرها محاكمها الوطن التحق
ة في قطاع غزة  او فیها في ، الجرائم المرتك م ش القضاء الدولي وفي حالة فشل السلطات  إطارحال تقد

ةالإ ة والفلسطین ة مرتكبي هذه الجرائم سرائیل  .في محاس
قتل  إنّ  .3 س  فهذا عار  على الدول الكبر التي ، والنساء و العجزة الأطفالممارسة الدفاع عن النفس ل

ادتها الأمرتساند هذا   .وعلى ق
ا من المدنیین و ضمان تعوض عادل لهم إنصافلابد من  .4  . الضحا
ن الإقرارلابد من   .5 م أسرع ما  انمد ، و اختصاص  ةإم ة في قبولها  قبول طلب السلطة الفلسطین

ة فوق  مة للتحقی في الجرائم المرتك ة الأراضيالمح   . الفلسطین

    


